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مستخلص:
تأتـي حمايـة الأطفـال ضمـن أولويـات كافـة المجتمعـات والأنظمـة. لكـن تبقـى هـذه الفئـة مـن 
الأكثـر تهميشـاً والأكثـر تعرضـاً للاسـتغلال في العالـم، وعلـى الرغـم مـن التطـور القانونـي الآيـل 
أنـه  إلا  خاصـة،  أهميـة  وإيلائهـا  الفضلـى  الطفـل  ومصالـح  بحقوقهـم  الصريـح  الاعتـراف  إلـى 
يسـتمر تهميـش الأطفـال في السـياق العـام، كعـدم الأخـذ بآرائهـم أو حتـى إيلائهـم المـوارد الكافيـة 
لتلبيـة حاجاتهـم. إضافـة إلـى ظروفهـم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والنفسـية أو تبعـاً لجنسـهم أو 
دينهـم، أو جنسـيهم، أو مجمـل ظـروف حياتهـم. وقـد ورد الاهتمـام بمصالـح الطفـل الفضلـى في 
سـياق العديد من المواثيق الدولية والتشـريعات الوطنية للدول، وبما يحقق الحماية التشـريعية 
والتنفيذيـة والقضائيـة، والتـي لازالـت في حاجـة إلـى مزيـد البحـث والدراسـة، وبمـا يحقـق حمايـة 

المصلحـة الفضلـى للطفـل.
الكلمـات المفتاحيـة: لجنة حقـوق الطفل3102م:مبدأ المصلحة الفضلـى للطفل:الاتفاقية المعنية 

بحمايـة حقـوق الطفـل لعام 9891م
Abstrac:

ren is a priority for all societies and systems. Yet this group remains among the 
most marginalized and most exploited in the world.

Despite legal developments that explicitly recognize their rights and the best 
interests of the child, and give them special attention, children continue to be 
marginalized in the general context, such as not taking their opinions into account 
or even providing them with sufficient resources to meet their needs, in addition to 
their economic, social, and psychological circumstances... or based on their gender, 
religion, nationality, or overall life circumstances.

    The concern for the best interests of the child has been mentioned in the context 
of many international conventions and national legislation of countries, in order to 
achieve legislative, executive and judicial protection, which still requires further 
research and study, and in order to achieve the protection of the best interests of the 
child.
Keywords: «Committee on the Rights of the Child, 2013: The Principle of the Best 
Interests of the Child: The Convention on the Rights of the Child of 1989.»
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ولأهمية هذا الموضوع يجب تناوله في النقاط التاليــة:
أولًاً: أهمية البحث: 

تعتبـر مصلحـة الطفـل )1) الفضلـى مـن المبـادئ المعتـرف بهـا في العديـد مـن المواثيـق الدوليـة، 
مـن  العديـد  كرسـت  التـي  1989م،  لعـام  الطفـل  بحمايـة حقـوق  المعنيـة  الاتفاقيـة  وفي مقدمتهـا 
المبـادئ والقواعـد، حيـث يولـي الاعتبـار الأول لمصالـح الطفـل الفضلـى، وذلـك في جميـع الإجراءات 
التـي تتعلـق بالأطفـال، أو تتخـذ حيالهـم. وبالإضافـة كذلـك لما ورد بالعديـد مـن المواثيـق العالميـة 

والإقليمية،والتـي سيستشـهد بهـا هـذا البحـث.
ثانياً: أهداف البحث: 

والمؤسسـاتية،والقضائية،في  التشـريعية  الهيئـات  دور  إيضـاح  إلـى  البحـث  هـذا  دراسـة  تهـدف 
التطبيـق الأمثـل لمبـدأ المصلحـة الفضلـى للطفـل مـن قبـل مختلـف الهيئـات المختصة،وبمـا يحقـق 
الحماية التي كرستها العديد من المواثيق الدولية،ضمن إطار آليات الحماية الدولية والوطنية.

ثالثاً: إشكالية البحث:
يبقـى  أن مضمونهـا  كـون  شـامل،  بشـكل  دراسـته  تتـم  لـم  مفهـوم  للطفـل،  الفضلـى  المصلحـة 
غامضـاً، لعـدم تحديـد مفهومهـا، وأهـم العناصـر التـي يتـعين أخذهـا في الاعتبـار بهدف تحديدها، 
كما أن غياب معايير دقيقة للتحديد يسمح بتفسير كل حالة على حدة. لأن استخدامها يعتمد 

علـى تفسـير صاحـب القـرار.
رابعاً: منهج البحث:

الدوليـة  المواثيـق  علـى نصـوص  بالاسـتناد  والوصفـي  التحليلـي  المنهـج  علـى  الباحـث  اعتمـد 
المنهـج  إلـى  بالإضافـة  وظروفـه،  حالتـه  بحسـب  للطفـل،  الفضلـى  بالمصلحـة  المعنيـة  والوطنيـة، 

بالرعايـة. الأولـى  ومصالحـه  الطفـل  القانونيـة لحقـوق  الحمايـة  بـه  مـرت  الـذي  التاريخـي، 
خامساً: خطة البحث:  

يأتي تقسيم هذا البحث إلى المطالب والفروع التاليـــة:
المطلب الأول: ماهية المصلحة الفضلى للطفل.

      الفرع الأول: مفهوم المصلحة الفضلى للطفل.
      الفرع الثاني: طبيعة المصلحة الفضلى للطفل.

المطلب الثاني: الحماية القانونية الدولية لمصلحة الطفل الفضلى. 
     الفرع الأول: مفهوم الحماية القانونية الدولية. 

        الفرع الثاني: الآليات الدولية للحماية.
      الفرع الثالث: الآليات الوطنية للحماية.

)1) اختلفــت التشــريعات في تعريفهــا للطفــل مــن حيــث تحديــد ســن التمييــز وســن الرشــد،وهذا يعــود في الأصــل إلــى اخــتلاف الأنظمــة السياســية 
والاجتماعيــة والثقافية،وكــدا طبيعــة المحيــط الــذي يعيــش فيــه الطفل،واتفقــت جــل التشــريعات علــى اعتبــار أن الطفــل هــو مــا لــم يبلــغ ســن 
الثامنــة عشــر.أو » هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن العمر،مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلك،بموجــب القانــون المطبــق عليــه« ) المادة 1 

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989م (.

 )  
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             الخاتمـــة )نتائج ومقترحات(.
المطلب الأول: ماهية المصلحة الفضلى للطفل:

لتحديـد ماهيـة المصلحـة الفضلـى للطفـل، ينبغـي توضيـح مفهومهـا، ثـم بيـان طبيعتهـا، في 
إطـار الفـروع التاليــــة:

الفرع الأول: مفهوم المصلحة الفضلى للطفل: 
العليـا«، و«رفـاه  »المصلحـة  »المصلحـة الفضلـى للطفـل«،  تتعـدد المسـميات للمصطلـح، مـا بين 
الطفل«، كما تعني تبني أحسن الحلول وأنسبها للمشاكل التي يعاني منها الطفل، ويتحقق ذلك 
بأسـاسين: مراعـاة حقوقـه كاملـة، حيـث يكمـل بعضهـا البعـض. ومراعـاة ظـروف الطفـل وقدراتـه 
للطفل،ذهـب  الفضلـى  المصلحـة  ولتحديـد مفهـوم   .(2( بـه  يتعلـق  قـرار  أو  إجـراء  أي  اتخـاذ  قبـل 
أن:  إلـى  2013م،  العـام  الطفـل حتـى  رئيـس لجنـة حقـوق   « تـن  زرمـا  » جـان  السويسـري  الفقيـه 
)المصلحـة الفضلـى للطفـل مفهـوم قانونـي حديـث للغايـة، ولـم تتـم دراسـته بشـكل شـامل، كـون أن 
مضمونهـا يبقـى غامضـاً ومتعـدد الوظائـف، لذلـك يتـم فحصهـا بالنظـر إلـى كل نقطـة علـى حـدا 

مـن خلال السـوابق القضائيـة أكثـر ممـا يتـم تفسـيره بشـكل منهجـي( )3) . 
وتعني المصلحة الفضلى للطفل: أنه ينبغي النظر إلى أي موقف من منظور الطفل نفسه،مع 
مراعـاة آرائـه، وضمـان احتـرام حقوقـه. لذا،ينبغـي أن يسترشـد أي قـرار يتعلـق بالطفـل بمـا هـو 
أفضـل موضوعيًـا له،بالنظـر إلى عمره ونضجـه. كمـا إن غيـاب تعريـف أو معاييـر دقيقـة لتحديـد 
مصلحة الطفل الفضلى يسمح بتفسير كل حالة على حدة. بل إن استخدام هذه الفكرة يعتمد 
علـى تفسـير صاحـب القرار،ممـا يجعلهـا قابلـة للتكيـف مـع مختلـف الحالات. وبعيـداً عـن هـذه 
الخاصيـة الإيجابية،فـإن المفهـوم قـد يتـرك مجـالًا واسـعاً للمنـاورة لصنـاع القرار،بحيـث يمكنهـم 

فـرض فكرتهـم الخاصـة عـن هـذا المبـدأ علـى حسـاب الطفـل ))).
الفرع الثاني: طبيعة المصلحة الفضلى للطفل:

أو  المحـددة  القانونيـة  المفاهيـم  أو  الأفـكار،  مـن  ليسـت  للطفـل  الفضلـى  المصلحـة  فكـرة  إن 
المعرفة،كمـا أنهـا ليسـت ذات بعـد مفهومـي محـدد بعينـه، ولكنهـا تتحـدد مـن خلال الممارسـة التـي 
يتوجـب أن تكـون متوافقـة ومنسـجمة تمامـاً مـع المعاييـر الدوليـة المعمـول بهـا في مجـال حمايـة 

الطفـل بوجـه خـاص. حقـوق الإنسـان بوجـه عام،وحمايـة حقـوق 
لذلـك فالمصالـح الفضلـى للطفـل ليسـت محـددة وفقـاً لتعريـف مسـبق ولكنهـا تتبـدى في ضـوء 
الوقائـع والسـياقات الخاصـة بـكل حالـة لوحدهـا فليـس بمقـدور القاضـي، علـى سـبيل المثـال، أن 
يحددهـا علـى أسـاس تصـور مسـبق أو مفتـرض ولكنـه يلتمسـها ويحددهـا في ضـوء سـياقات الحالـة 

المعروضـة عليـه.
وتتصـف فكـرة المصالـح الفضلـى للطفـل بأنهـا فكـرة نسـبية تختلـف باخـتلاف الزمـان والمـكان، 

)2) سعيد منتصر حمودة،حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإنساني،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندرية ،2017م،ص 71. 
)3) هواريــة رزيــوي و قاســم العيــد عبــد القــادر،« المصلحــة الفضلــى للطفــل في قضــاء الأحــداث »،مجلــة القانــون العــام الجزائــري والمقارن،عــدد 1 

،مجلــد 8 ،مايــو 2022م،ص 458.
(4(The Child’s Best Interest,(International Convention of the Rights of the Child, Article 3.1(, date visit 
28/12/2024,on website: 
https://www.humanium.org 
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ومـكان محددين.فبخصـوص  وقـت  السـائد في  الواقـع  أو متعاليـة علـى  أبديـة  فهـي ليسـت فكـرة 
المتعلقـة  العلميـة  المعرفـة  علـى  الفضلـى  المصالـح  فكـرة  اعتمـاد  إلـى  الزمانية،يرجـع  نسـبتها 
بالطفـل؛ وهـي معرفـة متطـورة ومتجـددة زمانيـاً .أمـا نسـبتها المكانيـة، فهـي تنبـع مـن كـون فكـرة 
بلـد  السـائدة في  الثقافيـة، والاجتماعيـة والاقتصاديـة  بالبيئـة  تتأثـر  الفضلـى للطفـل  المصالـح 
ما،ومـن المألـوف أن تأخـذ فكـرة المصالـح الفضلـى للطفـل بالحسـبان المعاييـر النافـذة أو المعمـول 

بهـا في الدولـة المعينـة )5).  
ومـن الطبيعـي أن هـذه المعاييـر تتنـوع مـن بلـد إلـى آخر،ومـن مجتمـع إلـى آخـر، وأحيانـاً مـن 
مكان إلى آخر في البلد الواحد، كما هو الحال في المجالات التي يطبق فيها القضاء مبدأ المصالح 
المصالـح  تتخـذ  لـم  الـخ،  الحريـة.  مـن  والحرمـان  والـطلاق  الـزواج،  حـالات  في  للطفـل  الفضلـى 
الفضلـى للطفـل شـكلًا واحـداً، حيـث تتعـدد التطبيقـات وتتنـوع. ويعتبـر مبـدأ المصالـح الفضلـى 
للطفـل معيـارا تشـريعيا تتبنـاه الـدول في قوانينهـا الداخليـة، ويعتبـر حقـا للطفـل ويسترشـد بـه 
بكافـة الإجـراءات القانونيـة والقضائيـة التـي قـد تمـس الطفـل أو تؤثـر علـى مصلحتـه، إلا إنـه لـه 
ضوابـط ومحـددات اجتماعيـة وقانونيـة وثقافيـة محليـة، فلا يطبـق كيفمـا كان ودون ضوابـط، 
إذ لا بـد مـن أن يكـون تطبيـق هـذا المبـدأ مبنـي علـى كـم مـن المعلومـات الدقيقـة المتعلقـة بالطفـل 
القـرارات  اتخـاذ  أساسـا في  والبيانـات  المعلومـات  لتكـون هـذه  مـع ضمـان الحفـاظ علـى سـريتها، 
ذات الصلـة وأساسـا للتخطيـط وتخصيـص المـوارد وتنفيـذ المشـاريع والمبـادرات والمتابعـة وتطويـر 
الأنظمـة والتشـريعات ومراعـاة نضـج الطفـل، إضافـة إلـى ضـرورة الموازنـة بين مختلـف المصالـح 
والقيـم والحاجـات في حيـاة الطفـل، كوجـوب العمـل علـى الحفـاظ علـى تماسـك الأسـرة والالتـزام 
بالقيـم الدينيـة والثقافيـة والاجتماعيـة الموروثـة )6) كمـا تضمنـت المادة » 3 /1 » مـن اتفاقيـة حقـوق 
الطفـل لعـام 1989م،أن مبـدأ »المصلحـة الفضلـى للطفـل« يجـب أن يكـون »الاعتبـار الأساسـي«، ممـا 
التـي  وقـد قصـدت الأطـراف  قابـل للانتقـاص.  المبـدأ غيـر  وهـذا  يوفـر حمايـة خاصـة للأطفـال، 
صاغـت هـذا المبـدأ ولجنـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل إعطـاء الأولويـة والأهميـة الأعلـى في التـوازن مـع 
مصلحـة الأفـراد والمجموعـات والكيانـات الأخـرى، دون إبطـال الطبيعـة المرنـة والقابلـة للتكيف من 
خلال إدراج المبـدأ باعتبـاره »اعتبـاراً أوليـاً«، وقـد أسـفرت هـذه النيـة عـن أن يصبـح المبـدأ هـو العامـل 

الحاسـم في حالـة تـوازن المصالـح دون بلـوغ مسـتوى المصلحـة الغالبـة في حـد ذاتهـا.
إن المبـدأ باعتبـاره حقـاً موضوعيـاً يلـزم الـدول بالنظـر في المصلحـة الفضلـى للطفـل، واعتبارهـا 
القـرار يؤثـر علـى  الاعتبـار الأساسـي عنـد النظـر في مصالـح مختلفـة، وتنفيـذ الحـق كلمـا كان 
الطفـل، وهـذا يخلـق التزامـاً جوهريـاً علـى الـدول. فالحـق الموضوعـي قابل للتطبيق بشـكل مباشـر 
ويمكـن الاسـتناد إليـه أمـام المحكمـة. التعليـق العـام رقـم )1 حـق الطفـل في إيلاء الاعتبـار الأول 

لمصالحـه الفضلـى )7) .
ووفقـاً للمـادة 23 مـن النظـام الأوروبـي المشـترك للجـوء لعـام 1999م، فـإن المصلحـة الفضلـى 
للطفـل يجـب أن تكـون الاعتبـار الأساسـي للـدول الأعضـاء عنـد تنفيـذ أحـكام النظـام الأوروبـي 

)))محمد موسى،المصلحة الفضلى للطفل،دليل إرشادي للمشتغلين بالقانون،أبريل،عمان،الأردن،2012م،،ص 25 – 26.
)))ســيف بــدر الصيعري،إضــاءة علــى مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل في ظــل قانــون وديمة،نشــر في 9/17/)202م،تاريــخ الزيــارة 11/29/)202م،على 

الرابط:  
 https//:alwahdanews.ae   

)))لجنة حقوق الطفل،التعليق العام رقم )1 ،وثيقة: CRC/C/GC/14 ،29مايو 2013 ،فقرة 37 وما بعدها.  
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الأساسـية  الحقـوق  ميثـاق  مـن   2( المادة  تنـص  حيـث  بالأطفـال،  تتعلـق  التـي  للجـوء  المشـترك 
للاتحـاد الأوروبـي )ميثـاق الاتحـاد الأوروبـي لعـام 2000م( علـى أنـه: »في جميـع الإجـراءات المتعلقة 
المصلحـة  تكـون  أن  يجـب  الخاصـة،  المؤسسـات  أو  العامـة  السـلطات  اتخذتهـا  سـواء  بالأطفـال، 
الفضلـى للطفـل الاعتبـار الأساسـي«. ففـي تطبيـق النظـام الأوروبـي المشـترك للجـوء، يجـب علـى 
الفضلـى للطفـل، وفقًـا  لمبـدأ المصلحـة  الكامـل  إلـى ضمـان الامتثـال  أن تسـعى  الـدول الأعضـاء 

لاتفاقيـة حقـوق الطفـل وميثـاق الاتحـاد الأوروبـي علـى التوالـي )8) .
ويسـتخلص ممـا سـبق، أن طبيعـة المصلحـة الفضلـى للطفـل، هـي عبـارة عـن ضمانـة إجرائيـة 
يتـعين مراعاتهـا في سـياق اتخـاذ القـرارات ذات الأهميـة الخاصـة بحقـوق الطفـل، ومبـدأ أساسـي 
في إعـداد السياسـات العامـة وتنفيذهـا وتقييمهـا، وجـزء مـن الأساسـيات التـي يتبناهـا القاضـي 
لإثبـات الحـل القانونـي في الخصومـة القضائيـة المتعلقـة بحقـوق الطفـل، وقبـل كل ذلـك إطـارااً 
لتحقيـق  الدوليـة  المواثيـق  مـع  يتماشـى  بمـا  الداخليـة،  تشـريعاتها  في  الـدول  تتبنـاه  اً  تشـريعيا

الحمايـة.
المطلب الثاني: الحماية القانونية الدولية لمصلحة الطفل الفضلى:

تتضـح أهميـة الحمايـة القانونيـة الدوليـة لمصلحـة الطفـل الفضلـى، مـن خلال تحديـد مفهـوم 
تلـك الحمايـة، والمتعلقـة بمصلحـة الطفـل، ثـم تنـاول مـا كرسـته الآليات الدوليـة والوطنية، كذلك 

لتحقيـق الحمايـة، وهـو مـا سـيتم تناولـه في إطـار الفـروع التاليـة: 
الفرع الأول: مفهوم الحماية الدولية لمصلحة الطفل الفضلى:

تتطلب دراسة هذا الفرع، تناوله في النقاط الآتيـــة:  
  أولًاً: مفهوم الحماية الدولية. 

لتعريـف الحمايـة الدوليـة مـن الناحيـة القانونيـة، يلاحـظ الاخـتلاف بين التعريفـات الـواردة، 
حيـث عُرفـت في إطـار النـدوة الدوليـة للصليـب الأحمـر لعـام1999 م، بأنهـا: جميـع الأنشـطة التـي 
تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا لروح النصوص ذات العلاقة )9) .  وتعرف 
الحمايـة الدوليـة بأنهـا التدابيـر التـي تتخذهـا الهيئـات الدوليـة إزاء دولـة مـا، للتأكـد مـن مـدى 
التزامهـا بتنفيـذ مـا تعهـدت والتزمـت بـه في الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، والكشـف عـن 

انتهاكهـا ووضـع مقترحـات أو اتخـاذ اجـراءات لمنـع هـذه الانتهـاكات )10).
ثانياً: أهمية الحماية الدولية لحقوق الطفل.

التشـريعات  بهـا  اهتمـت  التـي  الإنسـان،  حيـاة  العمريـة في  المراحـل  أهـم  مـن  الطفولـة  تعتبـر 
الوطنية والاتفاقيات الدولية على حدٍ سواء، ومن منطلق أن الطفل هو إنسان، فمن حقه التمتع 
بمركز قانوني، ينم عن شـخصيته، وهو المركز الذي يميزه عن بقية أفراد أسـرته ومجتمعه، وذلك 
منـذ الـولادة، وبواسـطته يمكـن لهـذا الطفـل إن يتمتـع بالحقـوق والحريـات المختلفـة، وبمـا يحمـي 
مصلحتـه الفضلـى، ونجـد هـذا الحـق في نـص المادة »6 »مـن الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان عـام 
(8( The principle of ,the best interest of the child, date visit 3/1/2025, at link:
https://euaa.europa.eu 

)9)علاء الديــن عبــد الحســن العنــزي،« مفهــوم الحمايــة الدوليــة ومبــدأ الســيادة«،مجلة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية ،عــدد 2 
.211 الأردنيــة،الأردن،)201م،ص  ،الجامعــة 

)10)باسل يوسف،حماية حقوق الإنسان،المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب،المغرب،1993م،ص 30.
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1948م،التـي تؤكـد أن:”  لـكل إنسـان، في كل مـكان،- بمـا في ذلـك الطفـل -  الحـق بـأن يُعتـرف لـه 
بالشـخصية القانونيـة ».

ويُلـزم الجميـع الاعتـراف  البالـغين،  الطفـل موضـوع سـلطة تمـارس عليـه مـن قبـل  ولـم يعـد 
بـه كصاحـب حـق يتمتـع بمركـز قانونـي متميـز، وفي ذلـك تأكيـداً لحقوقـه التـي تترتـب علـى هـذا 
الوضـع، والاهتمـام بمصلحتـه المنفصلـة والمنفـردة عـن مصلحـة الجماعـة، علـى اعتبـار أن العلاقـة 
بين الطفل والمصلحة، هو مزيج يصعب تحديده وينبغي أن يترك الأمر عاماً يفهمه كل الناس)11).

ويُسـتفاد مـن ذلـك، أن للطفـل يحصـل علـى المركـز القانونـي الـذي يمكنـه مـن اقتضـاء حقوقـه 
ومصالحـه الأساسـية التـي يحميهـا القانـون.

إن لمبـدأ وقاعـدة المصلحـة العليـا للطفـل كأسـاس لحمايتـه بعـدا دوليـا، حيـث أن الحـرص علـى 
احتًرامهـا ومراعـاة تحقيقهـا لـم يعــد منوطـا بالشـؤون الداخليـة للـدول، ولكــن أصبـح اهتمامـا 
دوليـا كرسـته اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام 1989م ) كمـا سـنرى في الفـرع الثانـي مـن هـذا المطلـب(. 
وبالتالـي فـإن المصلحـة العليـا أو الفضلـى للطفـل معيـار دولـي، لكـن الـدول تفسـرها وتكيفهـا وفقـا 

لنظامهـا القانونـي الداخلـي )كمـا سـنرى في الفـرع الثالـث مـن هـذا المطلـب(.
ثالثاً: حماية المصلحة كمصدر للحق وغاية له. 

تعبـر المصلحـة مصـدراً للحـق وغايـة لـه عنـد فقهـاء القانـون، وبوصفهـا مصـدراً للحـق قـد تكـون 
المصلحـة ماديـة إذ قومـت بمـال، ويكـون الحـق حينهـا ماليـاً، وقـد تكـون المصلحـة أدبيـة، أو معنويـة، 
عنـد اسـتحالة تقويمهـا بـالمال، ويكـون الحـق حينهـا أدبيـاً، أو معنويـاً. فالمصلحـة مصـدراً للحـق 

وغايـة لـه )12).
إن الحق هو كل صالح مشروع يحميه القانون، وبإضافة هذا الحق إلى الإنسان فإنه يتمتع به 
بسـبب إنسـانيته، فهـو الرابطـة القانونيـة التـي بمقتضاهـا يخـول القانـون شـخصاً من الأشـخاص، 
علـى سـبيل الانفـراد والتملـك والاسـتئثار، للتسـلط علـى شـيء، أو اقتضـاء أداء مـعين مـن شـخص 

لآخر )13).  
وبنـاءً علـى ذلـك كان لابـد مـن توافـر شـرط المصلحـة للوصـول إلـى الحـق، وهـذا الحـق لابـد لـه 
مـن تنظيـم يقـوم بـه المشـرع مـن خلال وضـع قواعـد منظمـة للحقـوق، فيجـرم السـلوك الـذي يخـل 
بهـذه القواعـد ويعدهـا مصالـح محميـة، بموجـب تلـك القواعـد. فلذلـك تكـون المصلحـة قانونية إذ 
قامت على حق يقر به القانون، وأنشأت على حالة شرعية، وبذلك تحظى هذه المصلحة بحماية 

المشـرع، ويُسـبغ عليهـا حمايتـه. أمـا إذا كانـت
غيـر مقترنـة بالحمايـة، فإنهـا تصبـح مصلحـة غيـر مشـروعة ))1). والمصلحـة هـي كل مـا يصلـح 
بـه المـرء، سـواءً كانـت بمنفعـة تأتيـه، أم مـارس حقـاً، أو أقـام دعـوى. فالمصلحـة هـي السـبب الـذي 
أهـم شـروط  لـه مصلحـة، والمصلحـة مـن  المتقاضـي دعـواه بمـا يطلبـه ويحقـق  مـن أجلهـا يرفـع 

)11)عزيزة حسيني،مصلحة الطفل،) أطروحة دكتوراه (،كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة،الجزائر ،)201م،ص 3 وما بعدها.   
الحلبــي  الحق،منشــورات  نظريــة  الثانــي:  القانون،الكتــاب  إلــى  ،المدخــل  منصــور  حــسين  محمــد  و  الســعود  أبــو  محمــد  )12)رمضــان 

.286 و   266 الحقوقية،بيروت،لبنــان،2003م،ص 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  ،جامعــة  إسلامــي،ط1  منظــور  مــن  الأســري  المجال  في  الإنســان  الله،حقــوق  عبــد  بــن  ســليمان  بــن  )13)مفــرح 

.13 الســعودية،2008م،ص  العربيــة  الإسلامية،الرياض،المملكــة 
)14)رمضــان خضــر شــمس الدين،الحمايــة القانونيــة للمصلحــة العامــة في ضــوء الشــرع والفقه،بحــث مقــدم للمؤتمــر الدولــي العالمــي الثالث،كليــة 

الحقــوق والقانون،طنطا،مصــر،21 - 2019/10/22م،ص 290 ومــا بعدهــا. 
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رفـع الدعـوى، وأن عـدم توافرهـا يـؤدي إلـى عـدم قبـول الدعـوى مـن قبـل القاضـي، أو بالدفـع بعـدم 
القبول من قبل الخصم. فهي الفائدة المنشودة أمام القاضي، وهي القيمة لموضوع المطالبة الذي 

يتخـذ أساسـه الإصلاح، أو منـع خسـارة )15).
كمـا أن العلاقـة بين المصلحـة والحـق، هـي علاقـة ترابـط قويـة، علـى الرغـم أن كليهمـا يختلـف 
عـن الآخـر، مـن حيـث المفهـوم. فالمشـرع لـم يضفـي الحمايـة القانونيـة علـى الحقـوق إلا مـن أجـل 
حمايـة مصالـح معينـة جديـرة بالحمايـة، إذاً فالمصلحـة المحميـة قانونـاً تسـاوي حقـاً )16).  والطفـل 
المقـررة  حقوقـه  اقتضـاء  يمكنـه  لا  المجتمعـات،  مـن  مجتمـع  أي  في  الأضعـف  الحلقـة  باعتبـاره 
لصالحـه، إلا بموجـب آليـات الحمايـة القانونيـة، ممـا يتطلـب تفعيـل كل الآليـات، خصوصـاً تلـك 
مـن  الأول  الفـرع  سـنرى في  )كمـا  الدوليـة  المواثيـق  بتطبيـق  الدولـي  الالتـزام  بتجسـيد  المتعلقـة 

المطلـب الثانـي مـن هـذا البحـث(.
رابعاً: حماية مصلحة الطفل في تعليقات لجنة حقوق الطفل.

اللجنـة الدوليـة لحقـوق الطفـل التابعـة للأمم المتحـدة، المشـار إليهـا بــــ: » اللجنـة” هـي هيئـة 
مكونـة مـن 18 خبيـراً مسـتقلًا مهمتهـم، حسـب المادة »  43« مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل 1989م، 
الاتفاقيـة  هـذه  بالتزاماتهـا بموجـب  الوفـاء  الأطـراف في  الـدول  أحرزتـه  الـذي  التقـدم  مراجعـة 
)17) ،ومـن بينهـا مصالـح الطفـل الفضلـى، حيـث: تعنـي مصالـح الطفـل الفضلـى، ضمـان التمتـع 

وذلـك  1989م،  لعـام  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  في  بهـا  المعتـرف  الحقـوق  بجميـع  والفعلـي  الكامـل 
لخدمـة مصالحـه الفضلـى، ولا يمكـن المسـاس بـأي حـق بتفسـير مصالـح الطفـل الفضلـى تفسـيراً 

سـلبياً.
ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى، هنا، وضع نهج قائم على الحقوق، 
وإشـراك كافـة الجهـات المعنيـة لضمـان السلامـة البدنيـة والنفسـية، والمعنويـة الشـاملة للطفـل، 

سـواءً كان ذكـراً أم أنثـى، وهـو مـا سـيتم تناولـه في النقـاط التاليــــة:
1 - مصالـح الطفـل الفضلـى كاعتبـار أول في البحـث عـن حلـول قصيرة وطويلـة الأمد )المادة 
3 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل 1989م( )18). تناولـت لجنـة حقـوق الطفـل في تعليقهـا العـام رقـم 6 

لسـنة 2005م، الفقـرات الآتيـــــة:
أ- ف 19: تـنص المادة »1/3« من الاتفاقية على أنه: »في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، 
سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية 

أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى«.
وفي حالـة طفـل مشـرد، يجـب احتـرام هـذا المبـدأ أثنـاء جميـع مراحـل دورة التشـريد. وفي أي 
كـي يقـع  المراحـل، يجـب مسـك مدونـات تحـدد فيهـا مصالـح الطفـل الفضلـى  مرحلـة مـن هـذه 
الاستناد إليها في أي قرار يؤثر تأثيراً شديداً في حياة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه.

بكــر  أبــي  الحقوق،جامعــة  (،كليــة  ماجســتير  رســالة  مقارنــة،)  دراســة  للأســرة:  المغاربيــة  القــوانين  في  المحضــون  حميدو،مصلحــة  ))1)زكيــة 
    .7( بلقايد،الجزائــر،2005م،ص 

))1)محمد مروان البياتي،المصلحة المعتبرة في التجريم،) أطروحة دكتوراه (،كلية القانون،جامعة الموصل،العراق ،2002م،ص 22.  
))1)جوليــان هيــرش وآخرون،مشــروع يوروميــد للعدالــة: دراســة مقارنــة حــول تطبيــق المعاييــر الدوليــة الخاصــة بتحقيــق أفضــل المصالــح للطفــل 

مــن قبــل القضــاة المحلــيين ســواء القضــاة الشــرعيين أو المدنــيين: دراســة مقارنة،مــارس 2019م،ص 29.
)18)الأمم المتحــدة: لجنــة حقــوق الطفــل، الــدورة 39 ،5/17 – 2005/6/3م،التعليــق رقــم 2005/6،معاملــة الأطفــال غيــر المصحــوبين والمنفصــلين 

 CRC/GC/2005/6  :عــن ذويهــم خــارج بلدهــم المنشــأ، ص 8 ، وثيقــة رقــم
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ب- ف 20: ويســتلزم تحديــد مصالـح الطفـل الفضلـى القيـام بتقييـم واضـح وشـامل لهويـة 
الطفـل، بمـا في ذلـك جنسـيته وتنشــئته وخلفيتـه العرقيـة والثقافيـة واللغويـة، وأوجـه الضعـف 

الخاصـة التـي يعانـي منهـا واحتياجاتـه في مجـال الحمايـة. 
وبــناء علــيه، يشـكل السـماح للطفـل بالدخـول إلـى إقليـم الدولـة شـرطاً مسـبقاً لإجـراء عمليـة 
التقييـم الأولـي هـذه. وينبغـي أن تجـرى عمليـة التقييـم في أجـواء آمنـة مـن جانـب أخصائـيين 

متـدربين علـى تقنيـات المقابلـة التـي تراعـي سـن الطفـل ونـوع جنسـه.
ج- ف 21: وتشـكل الخطـوات اللاحقـة، كتعـيين وصـي كـفء بأسـرع وقـت ممكـن، ضمانـاً إجرائيـاً 
أو منفصـل عـن ذويـه. ولذلـك لا يجـوز  رئيسـياً لمراعـاة المصالـح الفضلـى لطفـل غيـر مصحـوب 
إحالـة طفـل في هـذا الوضـع إلـى إجـراءات طلـب الــلجوء أو غيرهــا مـن الإجـراءات إلا بعـد تعـيين 
إلـى  ذويهـم  عــن  أو منفصــلون  غيـر مصحـوبين  أطفـال  فيهـا  يُحـال  التـي  الوصـي. وفي الحالات 
إجـراءات طلـب اللجـوء أو غيرهـا مـن الإجـراءات الإداريـة أو القضائيـة، ينبغـي أن يوفـر لهـؤلاء 

الأطفـال ممثـل قانونـي بالإضافـة إلـى الوصـي.
د- ف 22: كمـا يقتضـي احتـرام مصالـح الطفـل الفضلـى في الحالات التـي تـودع فيهـا السـلطات 
علاج  أو  الحمايـة  أو  الرعايـة  »لأغـراض  ذويــه  عــن  منفصــلًا  أو  مصحـوب  غيـر  طـفلًا  المختصـة 
صحتـه البدنيـة أو العقليـة »،أن تعتـرف الدولـة بحـق الطفـل في “مراجعـة دوريـة« للـعلاج المقـدم 
إليــه و«لجميـع الظـروف الأخـرى ذات الصلـة بإيداعـه« )المادة 25 مـن الاتفاقيـة (.  كمـا تناولـت 
2006م)19) ف 13- صغـار الأطفـال، بحكـم عـدم نضجهـم،  لعـام   7 رقـم  العـام  تعليقهـا  اللجنـة في 
يعتمـدون علـى السـلطات المسـئولة لتقديـر وتمثيـل حقوقهـم ومصالحهـم الفضلـى فيمـا يتصـل 
بالقـرارات والإجـراءات التـي تؤثـر علـى رفاهـم، في الوقـت الـذي تأخـذ فيـه هـذه السـلطات آراءهـم 
وقدراتهـم المتطـورة في الحسـبان. ويـرد مبـدأ المصالـح الفضلـى في الاتفاقيـة مـراراً، وينطبـق مبـدأ 
المصالـح الفضلـى علـى جميـع الإجـراءات المتعلقـة بالأطفـال ويتطلـب اتخاذ تدابير فعالة لحماية 
حقوقهم والنهوض ببقائهم ونموهم ورعايتهم، فضلًا عن اتخاذ تدابير لدعم ومساعدة الوالدين 

والأشـخاص الآخريـن الذيـن يتحملـون المسـؤولية اليوميـة عـن إعمـال حقـوق الأطفـال:
الطفـل  مبـدأ مصالـح  يؤخـذ في الحسـبان  أن  يجـب  الأطفـال.  لفـرادى  الفضلـى  المصالـح    -
الفضلـى وذلـك في كــامل عمليـة صنـع القـرارات المتعلقـة برعايـة الطفـل وصحتـه وتعليمـه ومـا إلى 
ذلـك، بمـا في ذلـك القـرارات التـي يتخذهـا الوالـدان والمهنيـون والمسـئولون الآخـرون عـن الأطفـال. 
وتُحَـث الـدول الأطـراف علـى اتخـاذ ترتيبـات مـن أجـل تمثيـل صغـار الأطفـال علـى نحـو مسـتقل 
في جميـع الإجـراءات القانونيـة التـي يتخذهـا شـخص مـا يعمـل تحقيقـاً لمصالـح الطفـل، ومـن 
أجـل الاسـتماع إلـى الأطفـال في جميـع الحالات التـي يكـون بمقدورهـم فيهـا التعبيـر عـن آرائهـم 

أو تفضيلاتهـم.
- المصــالح الفضلـى للأطفـال كمجموعـة أو كيـان. يجـب أن يوضـع في الحسـبان مبـدأ مصالـح 
الطفـل الفضلـى في جميـع عمليـات وضـع القـوانين والسياسـات وعمليـات اتخـاذ القـرارات الإداريـة 
والقضائيـة وعمليـات تقـديم لخدمـات التـي تؤثـر علـى الأطفـال. وهـذا يشـمل الإجـراءات التـي 

)19)الأمم المتحــدة، اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدورة الأربعــون جنيف،12-2006/9/20م،التعليــق العــام رقــم 2006/7م (إعمــال حقــوق الطفــل في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة (،ص 6،وثيقــة:

CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 September 2006                                                                      
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تؤثـر علـى الأطفـال بصـورة مباشـرة )مـثلًا الإجـراءات المتصلـة بخدمـات الصحـة، أو نظـم الرعايـة، 
أو المـدارس(، فـضلًا عـن الإجـراءات التـي تؤثـر علـى صغـار الأطفـال بصـورة غيـر مباشـرة )مـثلًا 

الإجـراءات المتصلـة بالبيئـة أو الإسـكان أو النقـل.
2 - مصالح الطفل الفضلى حق ومبدأ وقاعدة إجرائية. 

تؤكـد لجنـة حقـوق الطفـل، في تعليقهـا رقـم )1لسـنة 2013م )20)، بـأن مصالـح الطفـل، سـواءً كان 
ذكـراً أم أنثـى، تعنـي مفهومـاً ثلاثـي الأبعـاد، وفقـاً لما يلــــي:

أ–حـق أساسـي: وهــو حــق الطفــل، ســواء أكان ذكــرا أم أنثــى، فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى 
المســألة  بشــأن  قــرار  إلــى  للتوصــل  المصالــح المختلفــة  تبحــث  لهــا عندمــا  الأول  الاعتبـار  وإيــلاء 
المطروحــة، وضمــان إعمــال هــذا الحــق كلمــا اتخــذ قــرار بشــأن طفــل مـا أو بشــأن مجموعــة مــن 
الأطفـال محـددي الهويــة أو غيــر المحـددي الهويــة أو الأطفـال بوجــه عــام. والفقــرة 1 مــن المــادة 3 
التــي تفــرض التزاماً جوهرياً علــى الــدول ) التنفيــذ الذاتــي ( تنطبــق مباشــرة ويمكــن الاحتجاج 

بهــا أمــام المحكمــة.
للحكـــم  تفســـير  مـــن  أكثـــر  هنـــاك  يكـــون  عندمـــا  أساســـي:  تفســـيري  قانونـــي  مبـــدأ  ب- 
القانونـــي فينبغـــي أن يقـــع الخيـــار علـــى التفســـير الـــذي يخـــدم مصالـــح الطفـــل الفضلـــى بشـــكل 
أكثـــر فعاليـــة. وتوفـــر الحقـــوقَ  المكرســـة فـــي الاتفاقية وفـــي بروتوكولهـــا الاختياري الإطار اللازم 

للتفســـير.
أو  الهويـــة  محـــدد  طفـــل  علـــى  تأثيـــر  لـــه  يكـــون  قـــرار  اتخـــذ  كلمـــا  إجرائيـــة:  قاعـــدة  ج- 
مجموعــة محــددة الهويــة مــن الأطفـال أو الأطفـال بوجــه عــام، فيجــب أن تشـــمل عمليـــة اتخـــاذ 
القــرار تقييمــا للتأثيــر المحتمــل ) الإيجابي أو الســلبي) المترتـب علـى القـرار علـى الطفـل أو علـى 

الأطفـال المعنييــن. ويقتضــي تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا ضمانــات إجرائيــة.
وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مبــرر اتخــاذ القــرار يجــب أن يثبــت أن حــق الطفــل قــد روعــي بشــكل 
صريـح.وفــي هــذا الخصــوص، يجــب أن توضِــح الــدول الأطـراف كيفيــة احتــرام الحــق فــي القــرار 
المتخــذ، أي أن تبيــن العناصــر التــي اعتبــرت أنهــا تخــدم مصالــح الطفـــل الفضلــى، والمعاييــر التــي 
اســـتندت إليهـــا فـــي ذلـــك، وكيفيـــة ترجيـــح مصالــح الطفــل علــى الاعتبارات الأخرى، ســواءً كانــت 

قضايــا واســعة تخــص السياســـات العامـــة أم حـالات فرديـــة.
ويهـدف هـــذا التعليـــق العـــام إلـــى ضمـــان تطبيـــق مبـــدأ مصالـــح الطفـــل الفضلـــى واحترامـــه 
مـــن قبـــل الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقية. وهـــو يحـــدد الشـــروط اللازمة لإيـلاء الاعتبار الواجــب، 

ولاســيما فــي القــرارات القضائيــة والإداريـة.
كذلك، الإجراءات الأخرى التــي تتعلــق بالطفــل كفــرد، وفــي جميــع مراحــل اعتمــاد القوانيــن، 
والسياســـات، والاستراتيجيات، والبرامـــج والخطـــط والميزانيـــات، والمبـــادرات التشـــريعية والمبــادرات 
المتعلقــة بالميزانيــة والمبــادئ التوجيهيــة، أي جميــع تدابيــر التنفيــذ فيمــا يتعلـــق بالأطفال بوجـــه 
بشــؤون  المعنييــن  جميــع  يسترشــد  أن  اللجنـــة  وتتوقـــع  محـــددة.  كمجموعـــة  بالأطفـال  أو  عـــام 

)20)الأمم المتحدة: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مركــــز الأمم المتحــــدة للتدريــــب والتوثيــــق فــــي مجــــال حقــــوق الإنسان لجنــــوب غــــرب 
آســــيا والمنطقــــة العربيــــة ،الــدورة 62 ،مــارس 2019م،pdf،ص 321 – 322،تاريــخ الزيــارة 1/9 /2025م،علــى الرابــط: 

  org.ohchr.untrainingcentre//:https     
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الأطفـال بهــذا التعليــق العــام فــي قراراتهــم، بمــن فيهـــم الآبـاء ومقدمـو الرعايـــة )21) .
الفرع الثاني: الآليات الدولية للحماية:

تتمثـل هـذه الآليـات في العديـد مـن الاتفاقيـات والإعلانـات الدوليـة. فللاتفاقيـات الدوليـة دور 
هـام فيمـا يتعلـق بحمايـة مصلحـة الطفـل الفضلـى، وتلعـب الإعلانـات الدوليـة دوراً، كذلـك، الأمـر 

الـذي يتطلـب تنـاول أهمهـا وبمـا يحقـق حمايـة مصلحـة الطفـل  الفضلـى، وفقـاً للآتــــي:
أولًاً: حماية مصلحة الطفل الفضلى في الاًتفاقيات الدولية.

1 - الحمايـة في اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام 1989م. أرسـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل 1989م، 
العديـد مـن المبـادئ الجوهريـة، وأهمهـا المصلحـة الفضلـى للطفـل، ولكـن لـم تحـدد مفهومـاً دقيقـاً 

لهـا، رغـم التأكيـد عليهـا في عـدة نصـوص، وأولهـا نـص المادة » 3 / 1« )22)،بالإضافـة إلــــى:
والديـه  عـن  الطفـل  فصـل  عـدم  الأطـراف  الـدول  تضمـن   -1  « »حيـث:   1/  9  « المادة  نـص   -
علـى كـره منهمـا، إلا عندمـا تقـرر السـلطات المختصـة، رهنـا بإجـراء إعـادة نظـر قضائيـة، وفقـا 
للقـوانين والإجـراءات المعمـول بهـا، أن هـذا الفصـل ضـروري لصـون مصالـح الطفـل الفضلـى.. ».

بالمبـدأ  الـدول الأطـراف قصـارى جهدهـا لضمـان الاعتـراف  والمادة » 1/18 » بنصهـا: » تبـذل 
علـي  وتقـع  ونمـوه.  الطفـل  تربيـة  عـن  مشـتركة  مسـؤوليات  يتحـملان  الوالديـن  آلا  إن  القائـل 
الطفـل  تربيـة  عـن  الأولـي  المسـؤولية  الحالـة،  القانونـيين، حسـب  الأوصيـاء  أو  الوالديـن  عاتـق 

.« الأساسـي..  اهتمامهـم  موضـع  الفضلـى  الطفـل  مصالـح  وتكـون  ونمـوه. 
كذلـك، المادة »20 /1« ، بنصهـا: » للطفـل المحـروم بصفـة مؤقتـة أو دائمـة مـن بيئتـه العائليـة 
أو الـذي لا يسـمح لـه، حفاظـا علـى مصالحـة الفصلـي، بالبقـاء في تلـك البيئـة، الحـق في حمايـة 

ومسـاعدة خاصـتين توفرهمـا الدولـة.. ».
وبموجـب نـص المادة » 37/ج« ،حيـث: ».. يفصـل كل طفـل محـروم مـن حريتـه عـن البالـغين، مـا 

لـم يعتبـر أن مصلحـة الطفـل تقتضـي خلاف ذلـك.. ».
بالفصـل  ونزيهـة  ومسـتقلة  مختصـة  قضائيـة  هيئـة  أو  سـلطة  قيـام   «  :»3/(0« المادة  وتمثـل 
في دعـواه دون تأخيـر في محاكمـة عادلـة، وفقـا للقانـون، بحضـور مستشـار قانونـي أو بمسـاعدة 
مناسـبة أخـرى وبحضـور والديـه أو الأوصيـاء القانونـيين عليـه، مـا لـم يعتبـر أن ذلـك في غيـر 

أو حالتـه..«. إذا أخـذ في الحسـبان سـنه  مصلحـة الطفـل الفضلـى، ولاسـيما 
وهكـذا، فمدلـول المصلحـة الفضلـى للطفـل يقـوم علـى أسـاس تحقيـق الأولويـة عنـد تضـارب 
أو تعـارض مصلحـة أخـرى مـع مصلحـة الطفـل، كونـه الطـرف الأضعـف، وهـذا مـن شـأنه أن يؤثـر 
بصفـة إيجابيـة علـى وضـع الطفـل وتمكنـه مـن حقوقـه، ويقـع علـى كافـة الجهـات المعنيـة حمايـة 

الطفـل، بـدءاً بالأسـرة وصـولًا للمجتمـع.  
والاًعتـراف  التطبيـق  الواجـب  والقانـون  القضائـي  الاًختصـاص  اتفاقيـة  في  المصلحـة   -  2
والتنفيـذ والتعـاون فيمـا يتعلق بالمسـؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفـال لعام 1996م )23) .

)21)الأمم المتحدة: مكتب المفوض السامي...،الرابط السابق. 
)22)نصــت المادة » 1/3 » مــن الاتفاقيــة، علــى أنــه: » 1- في جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 

العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية، يولــي الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى.. ». 
)23)دخلت اتفاقية لاهاي لسنة 1996م،حيز النفاذ في 1/1/ 2002م،وتتكون من » 63 مادة ».أنظر بالخصوص:

 Full text:Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition , Enforcement and 
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المواقـف  الأطفـال في  إلـى تحـسين حمايـة  للحاجـة  نظـراً   « لتقـرر:  الاتفاقيـة  ديباجـة  جـاءت 
بالاختصـاص  يتصـل  فيمـا  القانونيـة  أنظمتهـا  بين  النزاعـات  تجنـب  في  منهـا  ورغبـة  الدوليـة، 
وإذ  إلـى حمايـة الأطفـال وتنفيذهـا،  الراميـة  بالتدابيـر  التطبيـق والاعتـراف  الواجـب  والقانـون 
تذكـر بأهميـة التعـاون الدولـي لحمايـة الأطفـال، وتؤكـد أن المصلحـة الفضلى للطفل هي الاًعتبار 

.« الأساسـي.. 
وقد هدفت الاتفاقية، وفقاً لنص المادة “1 “ إلى أن، أغراض هذه الاتفاقية، هـــي: 

أ( تحديـد الدولـة التـي تتمتـع سـلطاتها بالاختصـاص القضائـي لاتخـاذ التدابيـر الراميـة إلـى 
حمايـة شـخص الطفـل أو ممتلكاتـه.

ب( تحديد القانون الذي يتعين على هذه السلطات تطبيقه في ممارسة ولايتها القضائية؛ 
ج( تحديد القانون المنطبق على مسؤولية الوالدين؛

د( توفير الاعتراف بمثل هذه التدابير الحمائية وتنفيذها في جميع الدول المتعاقدة؛ 
هـ( إقامة التعاون بين سلطات الدول المتعاقدة حسب الضرورة لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية.

أي  أو  الوالديـة،  السـلطة  الوالديـة“  ”المسـؤولية  يشـمل مصطلـح  الاتفاقيـة،  هـذه  ولأغـراض 
علاقـة سـلطة مماثلـة تحـدد حقـوق وصلاحيـات ومسـؤوليات الوالديـن أو الأوصيـاء أو الممثـلين 

.“ أو ممتلكاتـه  القانونـيين الآخريـن فيمـا يتعلـق بشـخص الطفـل 
وفيمـا يتعلـق بأهميـة الأسـرة، وخاصـة مسـئولية الأبويـن، والأوصيـاء أو الممثـلين القانونـيين، 
تضمنـت اتفاقيـة لاهـاي لسـنة 1996م، بشـأن الاختصـاص والقانـون الواجـب التطبيـق والاعتـراف، 
والتنفيـذ، والتعـاون فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية الأبويـة وتدابيـر حمايـة الأطفـال، مـا نصه:« لأغـراض 
أي علاقـة سـلطة  أو  الوالديـة،  السـلطة   « الوالديـة  »المسـؤولية  يشـمل مصطلـح  الاتفاقيـة،  هـذه 

مماثلـة تحـدد حقـوق وصلاحيـات ومسـؤوليات
أو  الطفـل  بشـخص  يتعلـق  فيمـا  الآخريـن  القانونـيين  الممثـلين  أو  الأوصيـاء  أو  الوالديـن 

.  (2(( ممتلكاتـه« 
كما أشـار نص المادة » 8 / 1 و ) » من الاتفاقية ذاتها، إلى أنه: »1- على سـبيل الاسـتثناء، يجوز 
لسـلطة الدولـة المتعاقـدة التـي لهـا ولايـة قضائيـة بموجـب المادة 5 أو)25)6[)، إذا رأت أن سـلطة دولـة 
متعاقـدة أخـرى سـتكون في وضـع أفضـل في القضيـة المعينـة لتقييـم المصالـح الفضلـى للطفـل، 
أن: تطلـب مـن سـلطة أخـرى، بشـكل مباشـر أو بمسـاعدة السـلطة المركزيـة في دولتهـا، أن تتولـى 
الاختصـاص لاتخـاذ تدابيـر الحمايـة التـي تراهـا ضروريـة، أو أن تعلـق النظـر في القضيـة وتدعـو 

الأطـراف إلـى تقـديم مثـل هـذا الطلـب أمـام سـلطة تلـك الدولـة الأخـرى.. ».

Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children ,Entry into 
force: 1-I-2002,date visit 15/1/2025,on website:

 https://www.hcch.net
)24)المادة » 2/1 » مــن الاتفاقية.حُــررت الاتفاقيــة في  مؤتمــر لاهــاي، بمملكــة هولنــدة، للقانــون الدولــي الخاص في تاريــخ دورتــه الثامنــة عشــرة في 

1996/10/19م.أنظــر: الموقــع الســابق.
))2)تــرد المــواد » 5 و 6 » مــن الاتفاقيــة ضمــن الفصــل الثانــي، حــول: الاختصــاص القضائــي، حيــث يكــون » مــادة 5 -:للســلطات القضائيــة أو الإداريــة 

في الدولــة المتعاقــدة التــي يقيــم فيهــا الطفــل عــادة ســلطة اتخــاذ التدابيــر الراميــة إلــى حمايــة شــخص الطفــل أو ممتلكاتــه.. »
و » مــادة 6 - بالنســبة للأطفــال اللاجــئين والأطفــال الذيــن شــردوا دوليــاً بســبب الاضطرابــات التــي تحــدث في بلادهــم، تتمتــع ســلطات الدولــة 

المتعاقــدة التــي يوجــد هــؤلاء الأطفــال علــى أراضيهــا نتيجــة لنزوحهــم بالاختصــاص المنصــوص عليــه في الفقــرة 1 مــن المادة 5.. ».
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» )- يجـوز للسـلطة المختصـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة 1 أن تتولـى الاختصـاص القضائـي 
بـدلًا مـن السـلطة المختصـة بموجـب المادة 5 أو المادة 6 إذا رأت أن ذلـك في مصلحـة الطفـل ».

كمـا ورد بـالمادة » 9 / 1 » مـا نصـه: “ 1- إذا رأت سـلطات الدولـة المتعاقـدة المشـار إليهـا في المادة 
8، الفقـرة 2، أنهـا في وضـع أفضـل في الحالـة المعينـة لتقييـم مصالـح الطفـل الفضلـى، يجـوز لهـا 
إمـا طلـب مـن السـلطة المختصـة في الدولـة المتعاقـدة التـي يقيـم فيهـا الطفـل عـادة، مباشـرة أو 
بمسـاعدة السـلطة المركزيـة لتلـك الدولـة، أن تـأذن لهـا بممارسـة الاختصـاص القضائـي لاتخـاذ 
تدابيـر الحمايـة التـي تراهـا ضروريـة، أو دعـوة الأطـراف إلـى تقـديم مثـل هـذا الطلـب إلـى سـلطة 
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الطفل عادة.. “. ونصت المادة » 1/10/أ » من الاتفاقية: ».. يجوز 
لسـلطات الدولـة المتعاقـدة التـي تمـارس اختصاصهـا للبـت في طلـب الـطلاق أو الانفصال القانوني 
بين والـدي طفـل يقيـم عـادة في دولـة متعاقـدة أخـرى، أو لإبطـال زواجهمـا، إذا نـص قانـون دولتهـا 
علـى ذلـك، أن تتخـذ التدابيـر الراميـة إلـى حمايـة شـخص أو ممتلـكات هـذا الطفـل إذا: أ- في وقـت 
بـدء الإجـراءات، كان أحـد والديـه يقيـم عـادة في تلـك الدولـة وكان أحدهمـا مسـئولا أبويـاً فيمـا 

يتعلـق بالطفـل.
الوالديـن،  قبـل  مـن  التدابيـر  هـذه  مثـل  اتخـاذ  في  السـلطات  هـذه  اختصـاص  قبـول  - تم  ب 
وكذلـك مـن قبـل أي شـخص آخـر يتحمـل المسـؤولية الأبويـة فيمـا يتعلـق بالطفـل، وهـو مـا يصـب 

في مصلحـة الطفـل ».
وفيمـا يتعلـق بالقانـون الواجـب التطبيـق، كمـا جـاء في الفصـل الثالـث مـن الاتفاقيـة، نصـت 
المادة » 22 » علـى أنـه: » لا يجـوز رفـض تطبيـق القانـون المحـدد بأحـكام هـذا الفصـل إلا إذا كان 
هـذا التطبيـق يتعـارض بشـكل واضـح مـع النظـام العـام، مـع مراعـاة المصلحـة الفضلـى للطفل ».

وفي إطـار الفصـل الرابـع، حـول الاعتـراف والتنفيـذ، جـاءت المادة » 23 /1/د« لتقـرر: » يجـب 
الـدول  جميـع  في  القانـون  بموجـب  متعاقـدة  دولـة  سـلطات  تتخذهـا  التـي  بالتدابيـر  الاعتـراف 

الاعتـراف: رفـض  يجـوز  ذلـك  الأخرى.ومـع  المتعاقـدة 
منهـا  المطلـوب  للدولـة  العـام  النظـام  مـع  واضـح  بشـكل  يتعـارض  الاعتـراف  هـذا  كان  إذا  د- 

.« للطفـل؛  الفضلـى  المصلحـة  مراعـاة  مـع  الاعتـراف، 
وبموجـب نـص المادة » 28 »: » تُنفـذ التدابيـر المتخـذة في إحـدى الـدول المتعاقـدة والُمعلنـة واجبـة 
التنفيـذ، أو المسـجلة لغـرض التنفيـذ، في دولـة متعاقـدة أخـرى، في هـذه الدولـة الأخيـرة كمـا لـو 
كانـت صـادرة عـن سـلطات تلـك الدولـة. ويُنفـذ هـذا التنفيـذ وفقًـا لقانـون الدولـة المطلـوب إليهـا، 

إلـى الحـد الـذي ينـص عليـه هـذا القانـون، مـع مراعـاة المصلحـة الفضلـى للطفـل ».
وفي سـياق الفصـل الخامـس مـن الاتفاقيـة، حـول التعـاون، نصـت المادة » 2/33 » مـن الاتفاقيـة: 
2-.. لا يجـوز اتخـاذ القـرار بشـأن وضـع الطفـل أو توفيـر الرعايـة في الدولـة الطالبـة إلا إذا وافقـت 
السـلطة المركزيـة أو أي سـلطة مختصـة أخـرى في الدولـة المطلوبـة علـى وضـع الطفـل أو توفيـر 

الرعايـة، مـع مراعـاة مصلحـة الطفـل الفضلى ».
ثانياً: الحماية في إطار الإعلانات الدولية، عالمية كانت أو إقليمية.

مـن أهـم الإعلانـات الدوليـة التـي تضمنـت حمايـة حقـوق الطفـل ومصالحـه الأساسـية، نشـير 
للآتـــي:
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1 - المصلحـة في إعلان حقـوق الطفـل لعـام 1959م )26). مبدأ “مصلحـة الطفل الفضلى” قد أُثير 
للمـرة الأولـى في إعلان حقـوق الطفـل لعـام 1959م، معبراً عنها بــ »المصلحـة العليا »، حيث نص 
في المبـدأ » 2 » منـه، علـى أنـه: ” يجـب أن يتمتـع الطفـل بحمايـة خاصـة وأن يُمنـح، بالتشـريع 
وغيـره مـن الوسـائل، الفـرص والتسـهيلات اللازمـة لإتاحـة نمـوه الجسـمي والعقلـي والخلقـي 
والروحـي والاًجتماعـي نمـواً طبيعيـاً سـليماً في جـو مـن الحريـة والكرامـة. وتكـون مصلحتـه 

العليـا محـل الاًعتبـار الأول في سـن القـوانين لهـذه الغاية ”.
كمـا أشـار المبـدأ » 7 » مـن الإعلان إلـى أن: » للطفـل حـق في تلقـي التعليـم، الـذي یجـب أن یكـون 
العامـة  الطفـل  ثقافـة  رفـع  یسـتهدف  وأن  الأقـل،  علـى  الابتدائيـة  مراحلـه  وإلزاميـا، في  مجانيـا 
وتمكينـه، علـى أسـاس تكافـؤ الفـرص، مـن تنميـة ملكاتـه وحصافتـه وشـعوره بالمسـؤولية الأدبيـة 
والاجتماعيـة، ومـن أن يصبـج عضـوا مفيـدا في المجتمـع. ويجـب أن تكـون مصلحـة الطفـل العليـا 
هـي المبـدأ الـذي يسترشـد بـه المسـئولون عـن تعليمـه وتوجيهـه. وتقـع هـذه المسـؤولية بالدرجة 
الأولـي علـى أبویـه. ویجـب أن تتـاح للطفـل فرصـة كاملـة للعـب واللهـو، اللذيـن یجـب أن یوجها نحو 

أهـداف التعليـم ذاتهـا. وعلـي المجتمـع والسـلطات العامـة السـعي لتيسـير التمتـع بهـذا الحـق ».
1 - الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990م )27) . تضمن الإعلان فيما يتعلق بمصلح 

الطفل، النصوص الآتية:
أ- المادة ): المصلحـة الفضلـى للطفـل 1- في جميـع الإجـراءات المتعلقـة بالطفـل التـي يتخذهـا 
أي شـخص أو سـلطة، يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسـي؛ في جميع الإجراءات 
القضائيـة أو الإداريـة التـي تؤثـر علـى طفـل قـادر علـى التعبيـر عـن آرائـه الخاصـة، يجـب توفيـر 
الفرصـة لسـماع آراء الطفـل إمـا بشـكل مباشـر أو مـن خلال ممثـل محايـد كطـرف في الإجـراءات. 

ويجـب أن تأخـذ السـلطة المختصـة هـذه الآراء في الاعتبـار وفقًـا لأحـكام القانـون المناسـب »
الوالديـن، والأوصيـاء  2- يتوجـب علـى   « الفكـر والضميـر والديـن  2 » حريـة   / 9 « المادة  ب- 
مراعـاة  مـع  الحقـوق  هـذه  ممارسـة  في  والإرشـاد  التوجيـه  تقـديم  الاقتضـاء،  عنـد  القانونـيين، 

.« الفضلـى  الطفـل  ومصالـح  المتطـورة،  القـدرات 
ج- المادة » 19 » رعايـة الوالديـن وحمايتهـم » 1- لـكل طفـل الحـق في التمتـع برعايـة وحمايـة 
والديـه رغمـاً  يُفصـل أي طفـل عـن  والديـه. ولا  أمكـن، الحـق في الإقامـة مـع  ولـه، كلمـا  والديـه، 
عنـه، إلا إذا قـررت سـلطة قضائيـة، وفقـاً للقانـون المختـص، أن هـذا الفصـل يصـب في مصلحتـه 

الفضلـى..».
د- المادة » 20/ 1 » مسؤوليات الوالدين » 1- يتحمل الوالدان أو الأشخاص الآخرون المسئولون 
عـن الطفـل المسـؤولية الأساسـية عـن تربيـة الطفـل ونمـوه، وعليهـم الواجـب: أ - ضمـان أن تكـون 

المصلحـة الفضلـى للطفـل هـي اهتمامهـم الأساسـي في جميـع الأوقـات.. ».
هــ- المادة » )2 » التبنـي » تضمـن الـدول الأطـراف التـي تعتـرف بنظـام التبنـي أن تكـون مصلحـة 

الطفـل الفضلى هـي الاعتبـار الأول.. ».
))2)أنظــر:إعلان حقــوق الطفل،الصــادر عــن قــرار الجمعيــة العامــة 1386 )د-)1(،الملحــق رقــم 16،المــؤرخ في 1959/11/20م،،pdf،ص 19،وثيقــة الأمم 

المتحــدة 1959م A/4354 ((،تاريــخ الزيــارة 2025/1/21م،علــى الموقــع:
org.cawtarclearinghouse.www//:https    

))2)دخل الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل حيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999م،تاريخ الزيارة 2025/1/23م،على الرابط: 
 edu.umn.hrlibrary//:http     
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و- المادة » 25 /1/أ » الانفصـال عـن الوالديـن » أ - ضمـان توفيـر رعايـة أسـرية بديلـة للطفـل 
الـذي ليـس لـه والـد أو الـذي حـرم مؤقتًـا أو دائمًـا مـن بيئتـه العائليـة، أو الـذي لا يمكـن تربيتـه أو 
السـماح لـه بالبقـاء في تلـك البيئـة وفقـاً لمصلحتـه، والتـي قـد تشـمل، مـن بين أمـور أخـرى، الرعاية 

البديلـة، أو الوضـع في مؤسسـات مناسـبة لرعايـة الأطفـال؛
الفقـرة »3 » مـن نفـس المادة: » 3- عنـد النظـر في الرعايـة الأسـرية البديلـة للطفـل، ومصالـح 
الطفـل الفضلـى، ينبغـي إيلاء الاعتبـار الواجـب لمـدى اسـتصواب الاسـتمرارية في تربيـة الطفـل 

والخلفيـة العرقيـة أو الدينيـة أو اللغويـة للطفـل ».
الفرع الثالث: الآليات الوطنية لحماية مصلحة الطفل الفضلى:

لأهميـة دور الآليـات الوطنيـة في حمايـة المصلحـة الفضلـى للطفـل، ينبغـي تنـاول هـذا الموضـوع 
في إطـار النقـاط التاليـة:

أولًاً: الحماية في الإطار التشـريعي. أصدر المشـرع الليبي العديد من التشـريعات المعنية بحماية 
حقوق الطفل ومصالحه الأساسية، من أهمها نتناول الآتــــي:

1- الحمايـة في قانـون الـزواج والـطلاق. يعتبـر قانـون الـزواج والـطلاق رقـم »10« لسـنة 1984م )28) 
،وتعديلاتـه ملمـاً بالعديـد مـن القواعـد التـي تكفـل الحمايـة لمصلحـة الطفـل، كمـا هـو في الحـق في 
النفقة )29) ،والحق في الرضاعة )المواد 10 و 61 من القانون (، كما تتضح مصلحة الطفل الفضلى 
المادة  نصـت  حيـث  نصـوص،  عـدة  القانـون  لهـا  خـص  والتـي  الحضانـة،  في  بالحـق  يتعلـق  فيمـا 
»18/)«علـى أن: »يحـق للـزوج علـى زوجتـه: )- حضانـة أولادهـا منـه والمحافظـة عليهـم وإرضاعهـم 

إلا إذا كان هنـاك مانـع صحـي ؛.«.
كمـا تضمنـت المادة » 62 » مـن نفـس القانـون، مـا نصـه: » أ- الحضانـة حفـظ الولـد وتربيتـه 
ورعايـة شـئونه وتوجيهـه مـن حين ولادتـه إلـى أن يبلـغ الذكـر ويتـم الدخـول بالأنثـى وذلـك بمـا لا 

يتعـارض مـع حـق الولـي.
ب- في حالـة قيـام الحيـاة الزوجيـة تكـون حضانـة الأولاد حقـاً مشـتركاً بين الأبويـن فـإن افترقـا 
فهـي للأم ثـم لأمهـا ثـم للأب ثـم لأمـه ثـم لمحارم الطفـل مـن النسـاء بتقـديم مـن تدلـى بجهـتين 

علـى مـن تدلـى بجهـة واحـدة ثـم  لمحارم الطفـل مـن الرجـال.
ج- للمحكمـة ألا تتقيـد بالترتيـب الـوارد في الفقـرة السـابقة لمصلحـة المحضـون فيمـا عـدا أم 
المحضـون وأمهـا وأبيـه وأمـه ». كمـا تُثبـت الحضانـة للأم إذا تركـت بيـت الزوجيـة، وفقـاً لما تضمنتـه 
المادة »1/63 و 2 » مـن ذات القانـون، بنصهـا: » 1- إذا تركـت الأم بيـت الزوجيـة لخلاف مـع زوجهـا 

اسـتحقت حضانـة أولادهـا مـا لـم تـر المحكمـة خلاف ذلـك لمصلحـة المحضـون.
2- وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه ألزمت الأم بحضانته..؛ » 

و » يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون 
محرمـاً  يكـون  بـأن  الذكـر  الحاضـن  ويختـص  المعديـة،  الأمـراض  مـن  خاليـاً  ورعايتـه  وصيانتـه 
للمحضونـة الأنثـى وعنـده مـن يحضـن مـن النسـاء؛ وتختـص الحاضنـة الأنثـى بـألا تكـون متزوجة 

)28)أنظر:القانون رقم »10« لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، تاريخ الزيارة 2/8/ 2025م،على الرابط:
 ly.gov.aladel//:https      

)29)أنظر: نصوص المواد ) 1/18 – 0)/2 – 71 ( من القانون 1984/10م. 
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برجـل غيـر محـرم للمحضـون » )مـادة 65 مـن القانـون(. 
2- القانون رقم »17« لسنة 1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم )30).تضمن 
القانـون رقـم »17« لسـنة 1992م العديـد مـن النصـوص ذات الأهميـة والتـي تُعنـى بمصلحـة الطفـل، 
حيـث حـرص المشـرع علـى كفالـة كافـة الحقـوق المعنيـة بالقصـر ومـن في حكمهـم، فقد شـمل الولاية 
علـى النفـس ) نصـوص المـواد 31- 32 – 34 ( والولايـة علـى المال ) نصـوص المـواد 43 – )) – 49 
– 50 (،والوصايـة والقوامـة،) مـادة 60 مـن القانـون ( ،بحيـث جـاء القانـون مفـصلًا للعديـد مـن 

الأحـكام وبمـا يكفـل حمايـة مصلحـة الطفـل الفضلـى.
3- القانـون رقـم »5« لسـنة 1997م بشـأن حمايـة الطفولـة )31).اهتـم المشـرع الليبـي مـن خلال 
القانـون رقـم »5« لسـنة 1997م،بضمـان حقـوق الطفـل، بمـا يحقـق مبـدأ المصلحـة الفضلـى لـه في 
كافـة الإجـراءات التـي تمسـه، وأولـى اهتمامـاً كبيـراً لهـذه الشـريحة بدايـة مـن المراحـل الجنينيـة 
إلـى البلـوغ، بـدءاً مـن حمايـة الطفـل قبـل إبـرام عقـد الـزواج بين الـزوجين، للتأكـد مـن سلامتهمـا ) 
مـادة 2 ( وحمايـة الجـنين لينعـم بالبقـاء والحيـاة والنمـو ) مـادة 3 ( والاهتمـام بالرعايـة الصحيـة 
للطفـل ) مـادة  ) و 5( يتولـى مـن لهـم صفـة الضبـط القضائـي في تطبيـق أحـكام هـذا القانـون 
متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال الذين يبلغ 

عـن تعرضهـم للإسـاءة في المعاملـة.. ) مـادة 6 (.
كمـا نظـم القانـون العديـد مـن القواعـد التـي تعنـى برعايـة الإيـواء الكامـل للأطفـال الذيـن لا 

ولـي لهـم، وحقـوق الأطفـال مجهولـو النسـب، وحظـر تشـغيل الأطفـال إلا بشـروط معينـة.. )32) .   
ثانياً: الحماية على مستوى الهيئات التنفيذية.

ومنهـا  الأساسـية،  ومصالحـه  الطفـل  حقـوق  بحمايـة  المعنيـة  التنفيذيـة  الهيئـات  دور  يبـرز 
المجالـس واللجـان والمكاتـب، حيـث تُشـكل ضمانـة أو آليـة وطنيـة لتحقيـق تلـك الحمايـة، نشـير 

يلــــي:       لما  لأهمهـا وفقـاً 
1 - اللجنـة العليـا للطفولـة هـي مؤسسـة حكوميـة، وتعتبـر الآليـة الوطنيـة المعنيـة بالطفولـة في 
ليبيـا، وقـد أُشـير إلـى إنشـائها بموجـب نـص المادة »12« مـن القانـون رقـم 5 / 1997م بشـأن حمايـة 
الطفولة، وقد أنشـأت بموجب قرار اللجنة الشـعبية العامة )سـابقا( رقم 100 لسـنة 1998م، بشـأن 
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  قـرار  وأُعيـد تشـكيلها بموجـب  الطفولـة،  العليـا لرعايـة  اللجنـة  إنشـاء 
)سـابقا( رقـم 252 لسـنة 2010م، بإعـادة تشـكيل اللجنـة العليـا لرعايـة الطفولـة. وجـاءت تبعيتهـا 
الهيـكل  باعتمـاد  2012م  لسـنة   )120( رقـم  القـرار  بموجـب  وذلـك  الاجتماعيـة،  الشـئون  لـوزارة 
التنظيمـي واختصاصـات وزارة الشـؤون الاجتماعيـة وتنظيـم جهازهـا الإداري)33)،حيـث نصـت المادة 
» )/11«: » تتبـع وزارة الشـؤون الاجتماعيـة أو تعمـل تحـت إشـرافها – بحسـب الأحـوال – الجهـات 

التاليـة: 11 - اللجنـة العليـا لرعايـة الطفولـة ؛ ».

)30)أنظر: القانون رقم 1992/17م، الجريدة الرسمية،عدد36 ،السنة ثلاثون،1992/10/28م،ص 1249 وما بعدها.  
)31)صدر القانون الليبي رقم 5 لسنة 1997م بشأن حماية الطفولة في 6 / 12 / 1997م،تاريخ الزيارة 11/ 2 /2025م،على الرابط: 

ly.legislation-security//:https     
)32)أنظر: نصوص المواد » 7 – 11 » من القانون رقم »5« لسنة 1997م بشأن حماية الطفولة. 

)33)أنظــر: القــرار رقــم )120( لســنة 2012م باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي واختصاصــات وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وتنظيــم جهازهــا الإداري، صــدر 
في 2012/3/19م،تاريــخ الزيــارة 2025/3/6م،علــى الرابــط: 

ly.legislation-security//:https    
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إدارة  تختـص  حيـث  ذاتـه،  القـرار  مـن   »15 و   1( و   5 و   ( الفقـرات   9« المادة  لنـص  ووفقـاً      
التنمية الأسرية، بما يلي: »)- تنفيذ برامج تثقيف وتوعية الأسرة بهدف تعزيز وحدة التماسك 

وتفهـم مشـاكل الأطفـال؛ التربيـة الصحيحـة  أسـاليب  والتركيـز علـى  الأسـري، 
5- اقتـراح التشـريعات المتعلقـة برعايـة المـرأة أثنـاء الحمـل والـولادة وتقـديم الإعانـات العينيـة 

والماديـة لهـا؛
)1- وضـع الخطـط والبرامـج الأزمـة لمسـاعدة الأطفـال علـى متابعـة دراسـتهم بعـد خروجهـم 

مـن دور الرعايـة
15 - تفعيل دور مؤسسات رعاية الطفولة بما يحقق أهدافها.. ». 

 ثـم صـدر قـرار المجلـس الرئاسـي رقـم »159« لسـنة 2018م بإنشـاء اللجنـة العليـا للطفولـة، وكان 
يُفترض أن يصدر هذا القرار بإعادة تنظيم اللجنة العليا للطفولة، وليس بإنشـائها، حيث سـبق 
إنشـائها مـن قبـل، وهـو مـا أشـارت إليـه ديباجـة القـرار نفسـه. ومـن ضمـن اختصاصاتهـا، بموجـب 
العامـة  السياسـة  ووضـع  باقتـراح  للطفولـة  العليـا  اللجنـة  تختـص  حيـث:  منـه   »2« المادة  نـص 
والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال الطفولة، دعم الجهود التي تقوم بها المؤسسات العامة 

ومؤسسـات المجتمـع المدنـي المختصـة بالطفولـة وتنسـيقها ومتابعـة تنفيذهـا وتقويمهـا
2- المجلـس الوطنـي للحريـات العامـة وحقـوق الإنسـان. أنشـئ بموجـب القانـون رقـم »5« لسـنة 
2011م، والصـادر عـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي )34)،ويهـدف إلـى تعزيـز حمايـة الحريـات العامـة 
وحقـوق الإنسـان، وترسـيخ قيمهـا ونشـر الوعـي بهـا، والإسـهام في ضمـان ممارسـتها ورصـد وردع 
انتهـاكات وتشـجيع ودعـم هيئـات المجتمـع المدنـي المهتمـة بحمايتهـا )المادة »1« مـن القانـون(. وعـن 

أهـم جهـوده فيمـا يتعلـق بحقـوق ومصالـح الطفـل:
أ– قـام المجلـس بالتوعيـة بحقـوق الطفـل مـن خلال اليـوم العالمـي للطفـل في 11/20/)202م 
تحـت شـعار » الاسـتماع إلـى المسـتقبل » للتذكيـر علـى أهميـة ودور أطفـال اليـوم في بنـاء المسـتقبل، 
ولضـرورة الانتبـاه لتحقيـق أمـان ورفاهيـة الأطفـال في كل مـكان مـن العالـم، والتعاون والالتزام بها 
مـن أجـل الأجيـال القادمـة، ولضمـان حقـوق الأطفـال في جميـع المجالات الاجتماعيـة والصحيـة 

والتعليميـة والثقافيـة.. )35). 
ب- قام المجلس في أغسـطس عام )202م بالمشـاركة بورشـة عمل حول ظاهرة التسـول في ليبيا، 
بما فيها  شـريحة الأطفال وركز على تحليل الأسـباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية التي 
أدت إلى انتشـار التسـول ،مع إيلاء الاهتمام الخاص بدور العوامل والظروف المعيشـية التي تدفع 
الأطفـال إلـى التسـول، وتقييـم التأثيـرات  النفسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتأثيـر التسـول 
علـى الأطفـال وخطـورة اسـتغلالهم، ودور الأسـرة والمجتمـع في توفيـر الرعايـة والدعـم، ومنعهـم من 
اللجوء إلى التسول، كذلك استعراض التشريعات الليبية ذات الصلة، وتقييم مدى فعاليتها )36).

في  نشــر  الإنســان،  وحقــوق  العامــة  للحريــات  الوطنــي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  م   2011 لســنة   5 رقــم  القانــون  الليبــي،  القانونــي  )34)المجمــع 
الرابــط: 2025/3/9م،علــى  الزيــارة  2011/12/28م،تاريــخ 

 ly.lawsociety//:https     
))3)المجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق الإنســان،20 نوفمبــر اليــوم العالمــي لحقــوق الأطفــال ) الاســتماع إلــى المســتقبل (،تاريــخ الزيــارة 

2025/3/10م،علــى الرابــط:
  ly.ncplbr//:https         

))3)المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ظاهرة التسول في ليبيا، تاريخ الزيارة 2025/3/10م، على الرابط السابق.
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ج- بمـا أن الإهمـال الأسـري لـه أثـر بالـغ في جنـوح الأحـداث )37)،فقـد شـارك المجلـس في يونيـو 
عـام )202م ، بالجلسـة الحواريـة بطرابلـس، حـول الإهمـال الأسـري وأثـره في جنـوح الأحـداث بين 

مسـئولية الدولـة والأبويـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي، تحـت شـعار » أطفالنـا في أعناقنـا »..
– مـع اخـتلاف  المـرأة والطفـل  3 - دور مكاتـب حمايـة الطفـل تعـددت الجهـات المعنيـة بحمايـة 

المسـميات والهـدف واحـد - في العديـد مـن التشـريعات الصـادرة عـن المشـرع، ومنهـا نذكـر:
أ - دور مكتب حماية المرأة والطفل والُمنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1)1 لسنة 2022م 
بشـأن اعتمـاد الهيـكل التنظيمـي للمفوضيـة العليـا لرعايـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة )38) ،حيـث 
تناولـت المادة » 11 » مـن القـرار، اختصاصـات المكتـب: كنشـر ثقافـة حمايـة المـرأة والطفـل، والعمـل 
بأهـداف  المتصلـة  والمطبوعـات  والمجلات  والدوريـات  النشـرات  إصـدار  وتنميتهـا،  تمكينهمـا،  علـى 
والنـدوات والحلقـات  المؤتمـرات  والطفـل، وعقـد  المـرأة  فيمـا يخـص حمايـة  وأنشـطتها  المفوضيـة 

النقاشـية، وإعـداد البحـوث والدراسـات في الموضوعـات التـي تخـص المـرأة والطفـل.. ».
ب – دور مكتـب حمايـة الطفـل والأسـرة أعلنـت وزارة الداخليـة بحكومـة الوفـاق، سـابقاً، في 
وفتـح  بالـوزارة،  التنظيمـي  الهيـكل  والأسـرة ضمـن  الطفـل  إنشـاء مكتـب حمايـة  2018/10/21م، 
والأسـرة.  الطفـل  لمكتـب حمايـة  الفنيـة  تبعيتهـا  تكـون  بالمناطـق،  الأمـن  مديريـات  أقسـام بمقـار 
والاسـتجابة  والأسـرة،  بالطفـل  القضايـا  جميـع  مـع  بالتعامـل  يختـص  أنـه  الـوزارة،  وأوضحـت 
الفوريـة للشـكاوى والبلاغـات بشـأنهم، وإجـراء التحريـات في الجرائـم، واتخـاذ التدابيـر الكفيلـة 

.  (39( كافـة..  أشـكال الانتهـاكات  بوقايـة الطفـل والأسـرة، وحمايتهـم مـن 
وقـد بـرز دور مكتـب حمايـة الطفـل والأسـرة في العديـد مـن الأنشـطة وورش العمـل والـدورات 
التدريبيـة، وغيرهـا، حيـث قـام المكتـب بعقـد ورشـة عمـل مـع منظمـة اليونيسـيف، حـول خطـة عمـل 
لوحـدة حمايـة الأسـرة والطفـل، والتـي أقيمـت في دولـة تونـس في 12 نوفمبـر 2019م، وذلـك لحمايـة 
شـريحة الأطفـال مـن كافـة الظواهـر السـلبية التـي تواجههـم داخـل أسـرهم وخارجهـا.. )0)).وأكـدت 
وزارة الداخليـة التزامهـا المسـتمر بدعـم حقـوق الأطفـال وحمايتهـم مـن خلال الشـراكات مـع 
وأكـدت وزارة الداخليـة أن هـذه  المنظمـات الدوليـة لضمـان مسـتقبل أفضـل لأطفـال ليبيـا)1)). 
الخطوات تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات المشاركين مما يسهم في حماية حقوق الطفل والأسرة 
في المجتمع )2)).بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات العاملين في الخطوط الأمامية لحماية الطفل، 

)37)إن ســوء التربيــة وضعــف الرقابــة الأســرية والإهمــال العائلــي للأبنــاء يعــد أحــد العوامــل الرئيســية المؤديــة إلــى انحــراف الأطفــال في المجتمعــات، 
فالأطفــال الذيــن لــم يجــدو اهتمامــا ومراقبــة كافيــة مــن أســرهم يكونــون أكثــر عرضــة للانحراف..للمزيــد أنظــر: الهوجــة طرفايــة، الإهمــال الأســري 
وأثــره في انحــراف الأحــداث دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الأحــداث المنحــرفين بولايــة البليــدة والجلفــة مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة، جامعــة 

زيــان عاشــور بالجلفــة الجزائر،عدد1،مجلــد 10،مــارس 2025م ،ص157.
)38)قرار مجلس الوزراء رقم 1)1 لسنة 2022م،رابط سابق.  

)39)بوابة الوسط،داخلية الوفاق: إنشاء مكتب لحماية الطفل والأسرة، نشر في 2018/10/21م،تاريخ الزيارة 3/13/ 2025م،على الرابط: 
ly.alwasat//:https         

في  نشــر  تونــس،  عمــل في  ورشــة  يقيمــان  اليونيســيف  ومنظمــة  الداخليــة  بــوزارة  والأســرة  الطفــل  مكتــب حمايــة  الليبيــة،  الأنبــاء  )40)وكالــة 
الرابــط: )2025/3/1م،علــى  الزيــارة  2019/11/12م،تاريــخ 

 ly.gov.lana//:https      
الزيــارة  ،تاريــخ  9/3/)202م  في  نشــر  تدريبيــة،  دورة  في  يشــاركون  الداخليــة  بــوزارة  الطفــل  حمايــة  أقســام  رؤســاء  الليبيــة،  الأنبــاء  )41)وكالــة 

الســابق. الرابــط  )2025/3/1م،علــى 
)42)المنصــة الليبيــة، وزارة الداخليــة تبحــث ســبل تنســيق دورات تدريبيــة بمجــال حمايــة الطفــل والأســرة، نشــر في )9/2/ )202م،تاريــخ الزيــارة 

2025/3/15م،علــى الرابــط:
  ly.almenassa//:https        
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باسـتخدام أحـدث الأسـاليب التدريبيـة )43).
الخاتمـــة: 

المصلحـة الفضلـى للطفـل، موضـوع بالـغ الأهميـة، وتـزداد أهميتـه لأنـه مفهـوم واسـع ينـدرج 
تحتـه الكثيـر مـن المواضيـع المتعلقـة بالطفـل، كالحماية الأسـرية، والمجتمعية، والحماية القانونية 
الدوليـة  القانونيـة  الحمايـة   « بعنـوان:  بحثنـا  خاتمـة  توصلـت  وقـد  الفضلـى.  الطفـل  لمصلحـة 

لمصلحـة الطفـل الفضلـى » في تحديـد بعـض النتائـج والمقترحـات الآتيــــة:
أولًاً: النتائـــج. 

1 - الطفـل هـو كل إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـن عمـره، في إطـار المواثيـق الدوليـة، ومنهـا 
اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام 1989م، وفي العديـد مـن التشـريعات الوطنيـة.

القصـور  مـن  يعانـي  قانونـي، مصطلـح  زال كمفهـوم  مـا  للطفـل،  الفضلـى  المصلحـة  - مفهـوم   2
ويصعـب تفسـيره فالمصلحـة تختلـف مـن طفـل لأخـر ومـن حالـة لأخـرى ومـن فتـرة زمنيـة لأخـرى، 

أي حسـب حاجيـات كل طفـل وظروفـه.
3 - يرتبـط التأثيـر الإيجابـي لمسـتقبل الأجيـال في أيـة مجتمـع بطبيعـة التعاطـي مـع الطفـل في 

مختلـف المراحـل العمريـة لـه، ووضـع مصلحتـه الفضلـى في الاعتبـار الأول.
 ثانياً: المقترحـــات.

1 - إعـداد الطفـل لحيـاة تستشـعر المسـؤولية في مجتمـع، واعٍ مثقـف، بـروح مـن التفاهـم والإدراك، 
وحمايتـه مـن المخاطـر التـي قـد تعتـرض حياتـه.

2 - وضـع وتحديـد مفهـوم دقيـق لمصطلـح » المصلحـة الفضلـى للطفـل » بإيجـاد معاييـر واضحـة 
للتحديـد، ومشـتركة بين الأطـراف المعنيـة بالطفـل )الوالديـن – قانونـيين – رجـال ديـن – خبـراء 

علـم النفـس والاجتمـاع – مسـئولون حكوميـون - مجتمـع مدنـي.. الـخ(. 
3 - إعـداد الطفـل لحيـاة تستشـعر المسـؤولية في مجتمـع، واعٍ مثقـف، بـروح مـن التفاهـم والإدراك، 

وحمايتـه مـن المخاطـر التـي قـد تعتـرض حياتـه.
الهوامـــش: 

  أولاًاً: المراجع.
- الكتب.

1- جوليان هيرش وآخرون، مشروع يوروميد للعدالة: دراسة مقارنة حول تطبيق المعايير الدولية الخاصة 
بتحقيـق أفضـل المصالـح للطفـل مـن قبـل القضـاة المحلـيين سـواء القضـاة الشـرعيين أو المدنـيين: دراسـة 

مقارنـة، مـارس 2019م.
2- محمـد موسـى، المصلحـة الفضلـى للطفـل، دليـل إرشـادي للمشـتغلين بالقانـون، أبريـل، عمـان، الأردن، 

2012م.
3- مفـرح بـن سـليمان بـن عبـد الله، حقـوق الإنسـان في المجال الأسـري مـن منظـور إسلامـي، ط1، جامعـة 

الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلاميـة، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية،2008 م.
)43)وكالــة الأنبــاء الليبيــة، اختتــام دورة تدريبيــة حــول مبــادئ حمايــة الطفــل والأســرة بــوزارة الداخليــة، نشــر في 9/26/ )202م،تاريــخ الزيــارة 

ســابق. 2025/3/15م،رابــط 
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الجامعـة  دار  والإنسـاني،  العـام  الدولـي  القانـون  في  الطفـل  حقـوق  حمايـة  حمـودة،  منتصـر  سـعيد   -(
،2017م. الإسـكندرية  الجديـدة، 

5- رمضـان محمـد أبـو السـعود و محمـد حـسين منصـور، المدخـل إلـى القانـون، الكتـاب الثاني:نظريـة الحـق، 
منشـورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان،2003م.

-  رسائل علمية. 
1- زكيـة حميـدو، مصلحـة المحضـون في القـوانين المغاربيـة للأسـرة: دراسـة مقارنة،)رسـالة ماجسـتير( ،كليـة 

الحقـوق، جامعـة أبـي بكـر بلقايد،الجزائـر،2005م.    
جامعـة  القانـون،  (،كليـة  دكتـوراه  أطروحـة  التجـريم،)  في  المعتبـرة  المصلحـة  البياتـي،  مـروان  محمـد   -2

،2002م. العـراق  الموصـل، 
3- عزيـزة حسـيني، مصلحـة الطفـل،) أطروحـة دكتـوراه (،كليـة الحقـوق جامعـة الجزائـر 1 بـن يوسـف بـن 

خـدة، الجزائـر ، )201م.  
-  مقالاًت.

1- هوارية رزيوي و قاسم العيد عبد القادر،« المصلحة الفضلى للطفل في قضاء الأحداث »،مجلة 
القانون العام الجزائري والمقارن، عدد 1 ،مجلد 8 ،مايو 2022م،ص 458.

مـن  لعينـة  ميدانيـة  دراسـة  الأحـداث  إنحـراف  في  وأثـره  الأسـري  الإهمـال  طرفايـة،  الهوجـة   -2
الأحـداث المنحـرفين بولايـة البليـدة والجلفـة مجلـة العلـوم القانونيـة والاجتماعيـة، جامعـة زيـان 

2025م. ،مـارس   10 الجزائر،عدد1،مجلـد  بالجلفـة  عاشـور 
3- علاء الديـن عبـد الحسـن العنـزي،« مفهـوم الحمايـة الدوليـة ومبـدأ السـيادة«، مجلـة المحقـق 

الحلـي للعلـوم القانونيـة والسياسـية ،عـدد 2 ، الجامعـة الأردنيـة،الأردن،)201م.
-  المؤتمرات .

1- باسل يوسف، حماية حقوق الإنسان ،المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب، المغرب،1993م. 
2- رمضان خضر شـمس الدين، الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء الشـرع والفقه، بحث مقدم 

للمؤتمر الدولي العالمي الثالث، كلية الحقوق والقانون،طنطا،مصر، 21 - 2019/10/22م.
 التشريعات الوطنية.

1- القانون رقم »10« لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
2- القانون رقم »17« لسنة 1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.

3- القانون رقم »5« لسنة 1997م بشأن حماية الطفولة.
)- القـرار رقـم )120( لسـنة 2012م باعتمـاد الهيـكل التنظيمـي واختصاصـات وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 

وتنظيـم جهازهـا الإداري.
-  شبكة المعلومات ) الإنترنت (. 

1- الأمم المتحدة:مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان، مركـــز الأمم المتحـــدة للتدريـــب والتوثيـــق فـــي 
مجـــال حقـــوق الإنسـان لجنـــوب غـــرب آســـيا والمنطقـــة العربيـــة ،الـدورة 62 ،مـارس 2019م،pdf،ص 321 – 

322،علـى الرابـط: 
     https//:untrainingcentre.ohchr.org
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2- The Child’s Best Interest,(International Convention of the Rights of the 
Child, Article 3.1(,on website: 
https://www.humanium.org

3- سـيف بـدر الصيعري،إضـاءة علـى مبـدأ المصلحـة الفضلـى للطفـل في ظـل قانـون وديمـة، نشـر في 9/17/ 
)202م،علـى الرابـط:  

 https//:alwahdanews.ae
4- The principle of ,the best interest of the child, at link:
https://euaa.europa.eu
5- Full text:Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable 
Law, Recognition,Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 
Responsibility and Measures for the Protection of Children ,Entry into force: 
1-I-2002,on website:
https://www.hcch.net

في  16،المـؤرخ  رقـم  الملحـق  )د-)1(،   1386 العامـة  الجمعيـة  قـرار  عـن  الطفل،الصـادر  حقـوق  إعلان   -6
الموقـع: ((،علـى   A/4354 1959م  المتحـدة  الأمم  19،وثيقـة  1959/11/20م،،pdf،ص 

https//:www.cawtarclearinghouse.org
7- المجمـع القانونـي الليبـي، القانـون رقـم 5 لسـنة 2011 م بشـأن إنشـاء المجلـس الوطنـي للحريـات العامـة 

وحقـوق الإنسـان، نشـر في 2011/12/28م،علـى الرابـط:
https//:lawsociety.ly 

8- المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان،20 نوفمبر اليوم العالمي لحقوق الأطفال) الاستماع 
إلى المستقبل (،على الرابط:

https//:ncplbr.ly
2018/10/21م،علـى  في  نشـر  والأسـرة،  الطفـل  مكتـب لحمايـة  إنشـاء  الوفـاق:  داخليـة  الوسـط،  بوابـة   -9

الرابـط:
https//:alwasat.ly

10- وكالـة الأنبـاء الليبيـة، مكتـب حمايـة الطفـل والأسـرة بـوزارة الداخليـة ومنظمـة اليونيسـيف يقيمـان 
ورشـة عمـل في تونـس، نشـر في 2019/11/12م،علـى الرابـط:

https//:lana.gov.ly 
11- وكالـة الأنبـاء الليبيـة ،رؤسـاء أقسـام حمايـة الطفـل بـوزارة الداخليـة يشـاركون في دورة تدريبيـة، نشـر في 

9/3/)202م،علـى الرابـط:
https//:lana.gov.ly

12- المنصة الليبية، وزارة الداخلية تبحث سبل تنسيق دورات تدريبية بمجال حماية الطفل والأسرة، نشر 
في )9/2/ )202م،على الرابط:

https//:almenassa.ly
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ثانياً: المصادر. 
1- إعلان حقوق الطفل لعام 1959م.

2- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م. 
3- اتفاقيـة الاختصـاص القضائـي والقانـون الواجـب التطبيـق والاعتـراف والتنفيـذ والتعـاون فيمـا يتعلـق 

بالمسـؤولية الأبويـة وتدابيـر حمايـة الأطفـال لعـام 1996م.
)- الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل حيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999م

5- لجنة حقوق الطفل،التعليق العام رقم )1 ،فقرة 37 ،وثيقة: CRC/C/GC/14 ، 29مايو 2013 م. 
6- الأمم المتحـدة: لجنـة حقـوق الطفـل، الـدورة 39 ،5/17 – 2005/6/3م،التعليـق رقـم 2005/6،معاملـة 
CRC/GC/  :الأطفـال غيـر المصحـوبين ،والمنفصـلين عـن ذويهـم خـارج بلدهـم المنشـأ، ص 8،وثيقـة رقـم

                                                                                                    6/2005
رقـم  العـام  التعليـق  12-2006/9/20م،  جنيـف،  الأربعـون  الـدورة  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  المتحـدة،  الأمم 

6،وثيقـة: (،ص  المبكـرة  الطفولـة  مرحلـة  في  الطفـل  حقـوق  (إعمـال  2006/7م 
 CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 September 2006. 


